كان كلامنا المتقدم في جريان استصحاب الكلي من القسم الثاني، واستثنينا ـ إذا صح التعبير ـ صورتين، بل قلنا: إن هاتين الصورتين خارجتان عن استصحاب الكلي من القسم الثاني، ويرجعان إلى استصحاب الكلي من القسم الثالث، الصورة الأولى: ما إذا تردد الفرد بين الطويل والقصير، وقلنا: في هذه الصورة، كما إذا تيقنا بوجود زيد يوم الجمعة، وشككنا في تحقق الإنسان في يومي السبت والأحد، وقلنا: إن كان الداخل هو زيد فقد خرج، وإن كان عمراً فهو باقي، ففي هذه الصورة قلنا لا يجري، وفي الصورة الثانية أيضاً قلنا: أيضاً إذا تردد الحدث بين الأصغر والأكبر، وقلنا لا يجتمعان، مثل: البول والمني، أو الرطوبة المشتبهة بين البول والمني، بناءً على عدم اجتماعهما، وأعطينا مثالاً ثانٍ، وهو أيضاً إذا احتملنا أن الملاقي للنجس شيئاً غير قابل للتطهير، فدار الأمر بين الطويل والقصير، فهنا قلنا أيضاً ماذا؟ في الحقيقة لا نستطيع أن نقول الباقي هو الطويل، بمعنى أننا لو طهرنا الجلد المشكوك في تذكيته، باعتبار كونه جلد كلب مثلاً أو جلد ضأن، ففي هذه الصورة نتيقن بطهارة الجلد، يعني لا يكون جلد غير قابل للتطهير، فيدور أمره بين كونه الحدث غير قابل للإرتفاع، أو الخبث في الحقيقة هنا، غير قابل للإرتفاع أو ارتفع بالتطهير، فإذن هاتان الصورتان خارجتان عن استصحاب الكلي من القسم الثاني...
استصحاب الكلي القسم الثالث: وكل الصيد في جوف الفراء، يعني كل كلام العلماء في الحقيقة وتدقيقاتهم وأنظارهم في هذا القسم، الذي ما يجري فيه الاستصحاب على بعض الآراء، ويجري فيه الاستصحاب على بعض الآراء الأخرى، وفيه تفصيلات...

أولاً دعونا نتصور استصحاب الكلي من القسم الثالث، استصحاب الكلي من القسم الثالث مثاله كالتالي: نتيقن بدخول زيد للدار، ونتيقن بخروج زيد الداخل للدار من الدار، ونشك في دخول عمرٍ مقارناً لزيد أثناء خروجه من الدار، فهل يجوز لنا أن نستصحب بقاء الإنسان في الدار؟ باعتبار إن كان الإنسان الداخل في ضمن زيد فقد ارتفع، وإن كان في ضمن عمر المقارن له أثناء خروجه فهو باقي، وبما أن الاستصحاب ليس للحصة الخاصة المتحصصة في ضمن عمرٍ أو زيد، وإنما للكلي الطبيعي الموجود بوجود أفراده، فهل يسوغ لنا استصحاب بقاء الكلي، يعني كلي الإنسان، أم لا يجوز؟ خلنا نشوف في هذه الصورة...

أكثر الأصوليين ذهب، الأكثر المطلقة من الأصوليين إلى عدم جريان استصحاب الكلي من القسم الثالث، والبيان التالي يوضح لنا أن السبب الرئيس في عدم استصحاب الكلي في هذا القسم لايقين لنا باستمرار الكلي، يعني بحدوث الكلي الباقي المستمر، خلنا نشوف...

نقول: إن كان الكلي قد تحقق بوجود زيد الداخل في يوم الجمعة، نحن اليوم في أي يوم؟ الأحد، فهو باقٍ، وإن كان، زيد قطعاً خرج يوم الأحد، يوم السبت خرج، نحن اليوم في يوم الأحد، لكن أبان خروج زيد يوم السبت نشك في دخول عمرو، واقتران حصة خاصة في ضمن عمرو أبان أثناء خروج زيد، نحن ماذا نريد من استصحاب الكلي؟ الذي نريده من استصحاب الكلي هو الكلي الطبيعي، أليس كذلك، يعني خلنا نعبر بهذا التعبير بين قوسين ذهنيين، الجامع المشترك بين زيد وعمرو، الذي يصدق على الإنسان، إن كان هو في ضمن زيد، هذه الحصة الخاصة من الإنسان ارتفع، لكن إن كان في ضمن عمرو المقارن لخروج زيد، فهو باقي، لاحظنا، الأصوليون يقولون بما أننا لا يقين لنا بدخول عمرو أثناء وجود زيد، وإنما عندنا شك بدخوله أثناء خروج زيد، فلا نستطيع أن نستصحب الكلي، واضح هذا القسم الثالث من استصحاب الكلي؟ فلذلك الركن الأول يقولون مخروم، مفقود، ما عندنا ركنان للاستصحاب؟ يقين سابق وشك لاحق، الشك اللاحق موجود، لكن اليقين السابق أين هو؟ لأنك قد تقول اليقين السابق هو ماذا؟ الذي تحصل بوجود زيد، نقول هذا اليقين الذي تحصل بوجود زيد نقطع بارتفاعه، ونشك في بقاء الكلي ضمن وجود عمرو المقارن لخروج زيد، عرفنا، فماذا يصير في الحقيقة؟ يصير عندنا شك في تحقق اليقين أولاً، فما يصير توافرا ركنا الاستصحاب، أليس الاستصحاب له ركنان؟ يقين سابق وشك لاحق، عندنا في الحقيقة أحد ركني الاستصحاب، الذي هو الشك اللاحق، فلا يجري الاستصحاب، واضح نظرية الأصوليين؟ طيب...
ولذلك عبر بعض الأصوليين عن عدم جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث بأنه أصلاً ما عندنا كلي، كلي ما عندنا، لماذا؟ لوجود هكذا تباين بين زيد وعمرو، صحيح أن الكلي المشكوك وجوده هو الكلي الطبيعي، لكن هذا الكلي الطبيعي لابد يكون لدينا يقين بتحققه، بحصوله، بحدوثه، وقد افترضنا أن الكلي الطبيعي قد ارتفع بخروج زيد، ونشك في حدوث الكلي كي نستصحب استمراره، واضحة لنا الفكرة؟ فلذلك قال إن هذه الحصة الثانية، حصة عمرو مباينة للحصة الأولى التي هي حصة زيد، فلا يكون المشكوك في المقام هو البقاء للكلي الطبيعي المتيقن أولاً، هذا رأي من؟ المحقق النائيني (يرحمه الله) أو قيل إنه رأي المحقق النائيني، طيب...

الماتن وغير الماتن يقول: من البعيد أن يكون إنكار جريان الاستصحاب في الكلي من القسم الثالث هذا الوجه، لأننا ذكرنا في الأبحاث المتقدمة، قلنا: إن المراد باستصحاب الكلي هو الكلي الطبيعي، الموجود في ضمن وجود أشخاصه وأفراده، أليس كذلك؟ ونحن نتيقن بوجود الكلي في ضمن زيد، صح ما عندنا يقين بوجود الكلي في ضمن زيد وعمرو في يوم الجمعة، ما عندنا، لكن الكلي الذي حدث في ضمن حصة زيد، صح نتيقن بارتفاعه، لكن نشك، نشك في ماذا؟ نشك في بقاء الكلي من الشك في توأمية أو اقتران تحقق الكلي بدخول عمرو، فلذلك يقول الصحيح أن هنا ماذا؟ بما أننا نريد الكلي الطبيعي الذي عبرنا عنه في تعبيراتنا السابقة كذلك، بأننا لا ننظر إلى المشخصات الفردية، وإنما ننظر إلى الكلي الطبيعي مجرد عن مشخصاته الفردية، فالكلي هنا باقٍ أو غير باقي؟ باقي الصحيح، باقي، فإذا كان مجرد، يعني القابل للصدق على زيد وعمرو وحصة وعمرة، وهلم جرا، فنشوف هذا الوجود الطبيعي باقي، باقي يعني عندنا يقين بحدوثه وشك في ارتفاعه، لأن الشك في ارتفاعه من أين نتج؟ من ارتفاع زيد، واليقين ببقائه، لأن زيداً قطعاً تحقق وارتفع، لكن نشك في أنه باقٍ بلحاظ وجود عمرو، وقلنا إنه توأمية بين خروج زيد ودخول عمرو، لماذا لا يكون الكلي باقي؟ هكذا قال بعضٌ في الرد على ما نسب إلى المحقق النائيني، لكن كما لا يخفى على اللبيب الفطن من أمثالكم، صح هناك توأمية بين ارتفاع زيد ودخول عمرو، لكن الكلي الطبيعي المتحقق بوجود أشخاصه، هذه التوأمية ما تكفي لبقائه، ما لم يكن عندنا ماذا؟ يقين تام اليقينية، وجزم تام القطع ببقائه، وهنا هذه الحصة هذه، بحدوثه، بحدوثه، ركزوا على كلمة بحدوثه، وهنا هذه التوأمية ما تحصل لنا الركن الأول، اليقين، وبما أنه لا تحصل لنا للركن الأول، فلا نستطيع أن نقول بجريان الاستصحاب في هذا القسم، ولذلك أيضاً، المحقق النائيني، خلني أجيء بكلام المحقق النائيني الثاني...

المحقق النائيني أولاً ماذا قال قلنا؟ منع من جريان استصحاب الكلي وقال هكذا: أنه يعني هناك تباين بين وجود الكلي الأول ووجود الكلي الثاني، لكن في بعض أفكاره المنسوبة إليه تصريح بكلام أوضح لعله، أبين، شوفوا ماذا قال المحقق النائيني (يرحمه الله)، قال: الصحيح أن وجود الكلي الطبيعي وإن كان بوجود فرده إلا أن وجود الكلي الطبيعي في ضمن الأفراد المتعددة ليس وجوداً واحداً، بل تتعدد وجوداته بتعدد أفراده، فلا يكون المشكوك بقاءً هو المتيقن حدوثاً، طبعاً هو ما قال، لكن أنا أوضح كلماته، أوضح، فلا يكون المشكوك بقاءً هو نفس المتيقن حدوثاً، بل يكون مبايناً له، وبالتالي لا نستطيع أن نستصحب ذلك الذي حدث، لماذا؟ لأن المقارن له توأم، يباينه ويغايره، باعتبار التعدد في وجودات الكلي الطبيعي، واضحة لنا هذه الفكرة؟ ومن هنا افترق الكلي من القسم الثالث عنه في القسم الثاني، ذاك ماذا قلنا؟ قلنا نحن نتيقن بوجود الحيوان، لكن نشك أن هذا الحيوان بق أو فيل، صح؟ كلاهما نتيقن، يعني نتيقن في ضمن الوجود الثنائي أو ثنائية الوجود هنا، فنقول إن كان قد تحقق الكلي في ضمن الفيل فهو باقي، وإن كان في ضمن البق، فهو مرتفع، ولكن كلاهما منذ، بادئ ذي بدء، هنا الحصة الثانية الذي يقول يغاير الوجود الأول، المحقق النائيني، وهو يتكثر بتكثر أفراده، الحصة الثانية غير الحصة الأولى، فلذلك لا نستطيع أن نقول إن الكلي الطبيعي موجود، واضح الآن كلام المحقق النائيني الثاني؟ 
خلنا نطبق إلى هذا الحد، هذا رغم أنه فيه شيء من الوضوح لكن فيه شيء من الخفاء أيضاً...

ولذلك يقول: القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي: ما يكون مسبباً عن احتمال وجود فرد آخر غير المتيقن، موجود بعد ارتفاعه، وله ثلاث صور، كما سوف يأتينا، طبعاً الصورة الثانية الحق أنها ماذا؟ تلحق بالقسم الثاني من استصحاب الكلي، كما سوف يأتينا، لأنه حسب كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، الظاهر أنها تلحق بالقسم الثاني، لأنه مثل له بهذا المثال، قال: نحن ما ندري، نتيقن بوجود مرتبة من السواد في الجدار، ثم أيضاً نتيقن بارتفاع تلك المرتبة، ونشك في بقاء وجود ضعيف لتلك المرتبة، فهل يجري استصحاب السواد، سواد الجدار أم لا؟ هذا ماذا؟ الفرد الطويل والقصير، خصوصاً على ما مر علينا في البداية والنهاية، ماذا قلنا؟ قلنا: إن مراتب وجود السواد من الوجود التشكيكي، القابل ماذا؟ له شدة وضعف، مثل سائر الوجودات التشكيكية، فزوال المرتبة الشديدة ليس زوالاً للوجود بشراشره، وإنما هو بقاء للوجود، لكن بمرتبة ضعيفة من أنحاء الوجود، واضحة لنا الفكرة؟ 

ولذلك يقول...

....

هذا راح يجيؤنا اليوم....

هل أن المراد بالكلي هو الوجود السعي المنطبق على الأفراد؟ والذي قلنا أيضاً إنه يعني المعرى عن الخصائص الفردية؟ أو لا، نقصد الوجود الطبيعي المعرى عن الأفراد لكن في ضمن وجود الفرد؟ معاي؟ بلحاظ أيضاً لابد يكون له وجود فرد، لأنه لا يتحقق إلا بوجود فرده، يعني فيه توأمية بين الأمرين، يعني لا نلحظ الوجود المجرد بأي نحو، يعني حتى نقول إنه مجرد عن كل شيء حتى وجود الفرد في الخارج، لأنه يقول هذا المعنى إنكار للكلي الطبيعي، فإذا لاحظناه بهذا اللحاظ الثاني، معنى ذلك أنه ما نستطيع أن نتيقن بوجود الكلي، لأنه لابد في ضمن فرد، ذاك الذي توأم أثناء خروجه ليس هو هو، وإنما هو غيره، ما صار وجود نفس الفرد، ولذلك يقول: وقد ذكر له شيخنا الأعظم صوراً ثلاثة: 
الأولى، وهي العمدة طبعاً، الصورتين الأخريين، يعني في الحقيقة الصورة الثانية ترجع إلى استصحاب الكلي من القسم الثاني، والصورة الثالثة كما سوف يأتينا يعني محل أخذ ورد ونزاع...

أن نحتمل حدوث الفرد المشكوك مقارناً لارتفاع الفرد المتيقن، مع تباين الفردين عرفاً، زيد وعمرو، يعني نتيقن بدخول زيد هذا الفصل أمس يوم الجمعة، ونتيقن بخروجه اليوم، يوم السبت أو أمس يوم السبت ونتيقن بخروجه اليوم، لكن نقول إنه في أثناء خروجه نشك في دخول عمرو...

كما لو علمنا بدخول زيد الدار وخروجه منها، واحتملنا دخول عمرو لها، للدار، مقارناً لخروج زيد، فبقي الإنسان في ضمن عمرو، بعد أن كان حدوثه في ضمن زيد، طبعاً التعبير ليس، يعني ما فيه ذيك البلاغة، ما فيه ذاك الرنة، يعني فيه ركاكة، أنت ممكن تعبر بتعبير أوضح من للذهن من هذا، نحن نقول نتيقن بدخول زيد وخروجه، ونشك بأنه أبان خروجه دخل عمرو، هذا أفصح من عبارته...

وقد منه الشيخ الأعظم (قدس الله نفسه الزكية) هنا من جريان استصحاب الكلي، وهو المعروف بين الأصوليين المتأخرين عن الشيخ الأعظم، وقد احتج لذلك بإنكار وجود الكلي رأساً، قالوا أصلاً ما فيه كلي، يعني ما معنى ما فيه كلي؟ يعني ما فيه كلي بقاءً واستمراراً، وإلا فيه كلي حدوثاً، لأن نحن عندنا يقين، نستطيع أن نحلف بأن الكلي قد تحقق في ضمن زيد، لكن ما نستطيع أن نقسم بالله العظيم أن الكلي باقي، لماذا؟ لأن عمرو مشكوك الحدوث في توأميته أثناء خروج زيد، عرفنا؟...

بإنكار وجود الكلي رأساً، فلا يكون هو موضوعاً للأثر، بل ليس الموجود موضوع الأثر إلا الأفراد، وحيث كان زيد يباين عمراً في نفسه، فلا يكون المشكوك في المقام بقاءً للمتيقن ليتجه الاستصحاب، بل يكون عندنا وجود كلي ارتفع، ووجود، وكلي مشكوك الحدوث....

وربما نسب ذلك للمحقق النائيني (يرحمه الله)، لكن لا يخفى أن المراد بوجود الكلي الذي يكون موضوعاً للأثر ليس هو وجوده فيما هو أمر بسيط مباين للأفراد مقارن لها، لوضوح أنه ليس في الخارج إلا الفرد، يعني ما نريد كما سوف يأتينا، الوجود السعي المنطبق على الأفراد، بغض النظر عن أن ذلك الوجود السعي أيضاً متحصص في ضمن الأفراد، هذا الذي أشار إليه الشيخ، نحن المفروض أول شيء نبين المراد من وجود الكلي، هل المراد به الوجود السعي أو المراد به لا، الوجود السعي مع كونه متحصصاً في ضمن حصة خاصة؟ نحن في الحقيقة نريد هذا القسم الثاني من الكلي، ولو كنا نريد القسم الأول لجرى الاستصحاب بلا إشكال، لكن لا يخفى أن المراد بوجود الكلي الذي يكون موضوعاً للأثر، ليس هو وجوده بما هو أمر بسيط مباين للأفراد مقارن لها، لوضوح أنه ليس في الخارج إلا الفرد، بل لما كان الكلي وجهاً من وجوه الفرد، وحيثية من حيثيات الفرد، كان وجود الفرد، يعني وجود زيد وجود للكلي، فإنكار وجود الكلي لا وجه له بلحاظ ذلك، إلا أن يكون النزاع لفظياً، يعني لو أردنا به الوجود البسيط، معي، هذا قطعاً متحقق، ولذلك شوفوا إيش قال المحقق النائيني مرة ثانية....

قال: ولعله لذا نسب للمحقق النائيني التصريح في الدورة الثانية لوجود الكلي، وتقريب وجه امتناع جريان الاستصحاب برأي المحقق الخراساني (يرحمه الله)، ماذا قال المحقق الخراساني؟ من أن وجود الكلي الطبيعي وإن كان بوجود شخصه لوجود فرده، إلا أن وجوده في ضمن الأفراد المتعددة في ضمن المتعدد من أفراده ليس وجوداً واحداً للكلي، عرفنا؟ بل تتعدد وجوداته بتعدد أفراده، فلا يكون المشكوك، الذي هو وجود الكلي في عمرو، بقاءً للمتيقن، الذي هو وجود الكلي في ضمن زيد، بل يكون مبايناً له ويمتنع جريان الاستصحاب، واضحة لنا الفكرة؟
ومن هنا افترق الكلي القسم الثالث عن الكلي القسم الثاني، لأن المفروض في القسم الثاني أن الحيوان نتيقن بوجوده لكن نشك أنه في ضمن البق أو الفيل، في ذلك القسم، الشك في بقاء نفس الحصة المتيقنة من الكلي، لفرض الشك في حال الفرد الواحد المتيقن، وأنه الطويل أو القصير، يعني نحن عندنا في الحقيقة يقين بالكلي، لكن في ضمن حصتين مختلفتين، هنا عندنا يقين بالكلي في ضمن حصة خاصة، وارتفاع تلك الحصة الخاصة والشك في حدوث الكلي في ضمن حصة مغايرة له، شفتوا الفرق عن الفرق عن الكلي القسم الثاني والثالث؟ 

ولذلك يقول: لفرض الشك في حال الفرد الواحد المتيقن وأنه الطويل أو القصير، من دون أن نحتمل وجود فرد غيره، هذا ومن الظاهر أن تعدد وجود الكلي بتعدد أفراده إنما يتم بالإضافة إلى الوجود الحقيقي المستند للعلل التكوينية الخارجية، هذا واضح عندنا، هذا ومن الظاهر أن تعدد وجود الكلي بتعدد أفراده، يعني بتعدد أفراده في ضمن زيد وعمرو وخالد وهند، إنما يتم بالإضافة إلى الوجود الحقيقي المستند لوجود كل حصة، لأن وجود كل حصة تحقق الكلي الطبيعي، لأن الكلي الطبيعي ليس إلا في ضمن الحصة الخاصة له، بمعنى أنه ليس وهن، وليس كالكلي المنطقي، وليس كالكلي العقلي، الكلي المنطقي مجرد المفهوم الذهني، أما هذا ما نلحظ المفهوم الذهني وحده لا شريك له، وإنما نلحظ المفهوم هذا المعرى عن الخصوصيات لكن ضمن وجوده في الفرد الخارجي،  عرفنا؟ هذا الكون الطبيعي، ولذلك قيل: والحق، كما مر علينا في حاشية ملا عبدالله، أو في المتن، والحق أن وجود الكلي الطبيعي بمعنى وجود أشخاصه، عبارته مختصرة لكن مركزة، أما بالإضافة إلى الوجود الانتزاعي المنسوب للكلي بما هو على سعته، هذا الذي أنت تريده، من دون نظر إلى تخصصه، وهو صرف الطبيعة المتحقق بصرف الوجود فلا تعدد فيه، هذا الذي سميناه نحن ماذا؟ المجرد عن العوارض المشخصة له، من الزمان والمكان والطول والقصر والسمنة واللون وهلم جرا من بقية الأمور، هذا لا إشكال في أنه ينطبق على ماذا؟ الكلي نقدر نقول ببقائه، ويصير ماذا؟ يصير مثل الطويل والقصير، لكن ليس هذا المراد بالكلي الطبيعي، المراد بالكلي الطبيعي الوجود المعرى عن المشخصات الفردية لكن ضمن تحصصه بالحصة الخاصة...

من دون نظر إلى تحصصه أو تخصصه، وهو صرف الطبيعة المتحقق بصرف الوجود، فلا تعدد فيه، بل يصح نسبة الوجود الكلي في وجود الفرد الواحد بعين نسبته له بوجود الأفراد المتعددة المتعاقبة أو المجتمعة، ومن هنا كان للكلي نحو من الوجود يعبر عنه بالوجود السعي، وهو الذي يقتضيه الإطلاق دون المرة أو التكرار، ولماذا؟ ولذلك قلنا: إن الكلي يوجد بوجود حصة خاصة، بوجود فرد، لكن متى ينعدم؟ بانعدام جميع الحصص كما مر علينا...

كما صرحوا به، فإذا انتقض عدم الكلي بتحقق صرف الطبيعة لا ينتقض مرة بعد أخرى بوجود الفرد اللاحق، بل يستمر وجوده بتعاقب الأفراد ما لم يتخللها العدم المطلق بعدم جميع الأفراد، فيصح أن يقال مثلاً: وجد الجسم ملوناً....

طيب، هنا عندنا الآن جسم، يعن له، يشغل حيز، وله طول وعرض وارتفاع، وله لون، ولكن ما ندري اللون ماذا هذا؟ بنفسجي أصفر أحمر أسود أخضر، فيه لون، جسم ملون، يشغل حيز وله لون...

ولذلك يقول: ما لم يتخللها العدم المطلق بعدم جميع الافراد، فيصح أن يقال: - مثلا - وجد الجسم ملونا وبقي ملونا حتى تلف، لكن ما ندري بقي ملوناً بأي لون؟ الأصفر الأخضر الأحمر الأبيض، عرفنا؟ لأن هذه ماذا نسميها؟ نسميها مشخصات فردية، ونحن ما نريد من الكلي الطبيعي إلا هذا الذي يشغل حيزاً وله طول وارتفاع وعمق، وعرض...

ولذلك يقول:  وإن تعاقبت الالوان عليه واختلفت أفرادها، أفراد الألوان، فوجود الفرد اللاحق وإن صدق عليه الحدوث بالإضافة إلى خصوصيته، وبالإضافة إلى حصته الخاصة من الكلي الموجودة في ضمنه، إلا أنه يصدق معه البقاء بالإضافة إلى الكلي بما له من الوجود السعي المقابل لعدم الكلي المطلق والناقض له....

يعني نحن ماذا نقول؟ نقول: هذا الكلي لو كان نريد به فقط مع المشخص الأول الذي هو اللون الأصفر، هذا قطعاً زال، مع المشخص الثاني الذي هو اللون الأحمر، قطعاً زال، لكن لو قلنا مع اللون بما هو لون، هذا باقي، نقول الآن الجسم بما هو قابل لخصائص الكلي الطبيعي، لكن في ضمن كلي اللون أيضاً، باقي أو غير باقي؟ باقي، ولذلك أيضاً نقول نحن إذا شككنا في وجود الإنسان المتحصل في ضمن زيد، ثم ارتفع زيد، وشككنا في بقائه لأنه هناك أثناء خروج زيد نشك في دخول عمرو، هنا ما عندنا بعد نقول كلي اللون، عندنا يقين بتحقق كلي الإنسان وشك في بقاء كلي الإنسان من ناحية الشك في حدوث ما هو قابل لاستمرار بقائه، لأنه ما عندنا يقين بأنه تحقق في يوم الجمعة معه، هذا عمرو، وإنما عندنا شك في دخوله في أثناء خروج زيد يوم السبت، فهل أستطيع أن أستصحب وجودهما يوم الأحد؟ لا يمكن...

ولذلك شوف شيقول: فوجود الفرد اللاحق وإن صدق عليه الحدوث بالإضافة إلى خصوصيته، وبالإضافة إلى الحصة الخاصة من الكلي الموجودة في ضمنه، إلا أنه يصدق معه البقاء بالإضافة إلى الكلي بما له من الوجود السعي المقابل لعدمه المطلق والناقض له، صارت العبارة واضحة الآن، الفرق بين الكلي الطبيعي الموجود في ضمن الوجود السعي والكلي الطبيعي المفروض أنه لابد أن يوجد بحصة خاصة من الوجود الطبيعي، يعني الذي عبرنا عنه ليس هو المجرد من جميع المشخصات حتى المشخص في ضمن وجود الحصة الخاصة، لابد أن يكون هذا الكلي الطبيعي له تحصص ضمن  إما زيد أو عمرو أو هند أو بكر أو خالد وهلم جرا...

واضح الآن الفرق بين الكلي الطبيعي في الوجود السعي والكلي الطبيعي المتحصص في ضمن حصة خاصة؟ نحن الآن الذي نرتب عليه الآثار أياً منهما؟ الثاني الذي في ضمن الوجود....

ولذلك قلنا لا يجري في القسم الثالث، لأنه في الحقيقة يصير عندنا شك في الركن الأول، شك في الركن الأول، يعني بمعنى أن ما كنا على يقين بتحققه وبحدوثه نقطع بارتفاعه، والذي عندنا شك في بقائه هو حصة ثانية من الكلي الطبيعي الذي هو ضمن عمرو، فما عندنا كلي طبيعي متيقن، وإنما عندنا شك في وجود الكلي الطبيعي، واضحة لنا الفكرة؟ 

 وأما ما عن بعض المحققين قدس سره من أن وجود الفرد لا يكون ناقضاً للعدم المطلق، بل ناقض لعدمه الخاص، فارتفاعه موجب لرجوع عدمه، أما العدم المطلق فهو لا ينتقض دائماً....
شوفوا شيقول المحقق العراقي...

يقول، وهذا من غرائب يعني الأفكار التي أوردها المحقق العراقي، يبدو أن بعض المدققين من كثرة ما يفكر يضيع عليه الصواب، الصواب يضيع عليه، ولا تتعجبون شلون يضيع عليه الصواب، يعني يقطع الأمر البديهي، يعني نحن عندنا الآن كما تقدم في الدروس الماضية، الكلي ماذا يوجد؟ يوجد في ضمن الحصة الخاصة، طيب متى ينعدم؟ بانعدام جميع أفراده، هذا مسلم، ماذا قال؟ قال: الكلي الطبيعي يوجد في ضمن فرده، لكن ما نقول إنه إذا انعدم، هذا انعدم، يعني زال الكلي الطبيعي، في الحقيقة هذا كل كلي طبيعي إنما يوجد بوجود فرده وينعدم بانعدام فرده، واضحة الفكرة لنا الآن؟ نحن ماعندنا هذا الحكي هذا، يعني هذا كأنه قسم أو منطق جديد، ما يصير أن الكلي، ولذلك الذي تقدم عندنا أن القسم الثاني ماذا يصير؟ يصير كأنه يغاير ما يقوله هنا المحقق العراقي، يعني ما عندنا أصلاً كلي طبيعي، لو حدث مثلاً عندنا دخل زيد وعمرو، ثم خرج أحدهما، هل نستطيع أن نستصحب الكلي الطبيعي، الكلي الطبيعي، نستطيع بغض النظر عن الحصص المشخصة لزيد، لأن أحدهما طويل والآخر سمين والثالث مثلاً ضعيف وهلم جرا، نحن ما علينا من المشخصات الفردية، الذي يهمنا هو كلي الإنسان، يقول في هذا نحن ما نقدر إلا نقول مثلاً: هذا وجد بوجود شخصه وانعدم بانعدام شخصه، يعني ما نقدر نرتب القاعدة هذه، أنه يوجد بوجود فرده وينعدم بانعدام جميع أشخاصه، ما عندنا هذا الشق الثاني بحسب نظرية المحقق العراقي، فلذلك يقول: هذا هو السبب لعدم جريان الكلي القسم الثالث، ليس هذا السبب، كما مر علينا، السبب هو التفريق، السبب الدقيق هو التفريق بين الكلي بالنحوين اللذين ذكرناهما فيما تقدم، هل بالوجود السعي أو لا، بالوجود الطبيعي لكنه في ضمن أحد أفراده، ليس بهذا النحو الذي قاله المحقق العراقي (يرحمه الله)، ولذلك شوفوا يقول: وأما ما عن بعض المحققين قدس سره من أن وجود الفرد لا يكون ناقضاً للعدم المطلق، يعني بانعدامه، ولو كان آخر الأفراد...

بل ناقض لعدمه الخاص، فارتفاعه موجب لرجوع عدمه، عدم الخاص، أما العدم المطلق فهو لا ينتقض دائما، يعني كأن هذا منطق جديد أو ليس منطقاً جديداً، خلاص هو يوجد بوجود شخصه، يعني أحد الأفراد، لكن ما ينتقض إلا بارتفاع جميع أفراده، وهذا هو السبب الذي قلنا لا يجري فيه استصحاب الكلي من القسم الثالث، طبعاً للكلام تتمة ستأتينا إن شاء الله....

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
